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في المحياة بعد طروّ  تصرّففعلی هذا لا یجوز للمحيي الثاني ال

مضافاً إلی أنّ الاستصحاب أیضاً یزیل  ،الموضوع نتاا لا ؛الخراب
 .محيي الثانيموضوع الدليل بالنسبة إلی ال

الأصل  یلکلام في الأخبار الخاصّة )بعد البحث عن مقتضا بقي
هنا إلی مبحث إحيا   &والعمومات( وهي أربعة )کما أشار الشيخ

  :الموات(
حمد بن محمد أما رواه الکليني...عن سهل بن زیاد و :الُاولی

سمعت أبا  :عن معاویة بن وهب قال ،عن ابن محبوب ،جميعاً 
ّرجلّأیّ »: یقول ×عبدالله ّوکرّأتما ّفاستخرجها ّبائرة أنهاراًّّییّخربة

فغابّعنهاّّ،فإنّکانتّأرضّلرجلّقبلهّ،علیهّفیهاّالصدقةّوعمرهاّفإن ّ
ّالأرضّّ،جاءّبعدّیطلبهاّثم ّّ،هابخرّأوترکهاّف  .1«لمنّعمرهاللهّوّفإن 

 ؛عليه الأصل والعمومبظاهرها علی خلاف ما دلّ  وهذه الروایة تدلّ 
 الخربة وأخرجها عن الخربة بکري ضی الأرأتن حيث إنّها تحکي عمّ 

لها بذلک وعليه الصدقة، وفي الذیل  فهو یکون مالکاً  ،الأنهار والعمارة
ح بأنّ الأرض وإن کانت لرجل قبله إلّا أنّه غاب وترک الأرض صرّ 

عمرها حين ثمّ جا  الرجل الأوّل ویطلبه من الثاني الذي ،وصارت خربة
وظاهرها بعد بيان هذا « هارمن علمه وللّ بأنّ الأرض »ه، وحکم بتيغ

و عمارة الأرض هوالمناط لتحقّق الملکية  العلّةالحکم العام کون 
ولا فرق  ،سوا  کانت مواتاً بالأصالة وصارت خربة بعد العمارة ،الخربة
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البيعکتاب   2
 

یشمل المحيي  وهذا التعليل مطلق ،هارمفي تحقّق الملکية لمن ع
 روایة صحيحة. بل هي ،الأوّل والثاني، ولا بأس بسند الروایة

حمد بن محمد أعن  ،ما رواه الکليني عن محمد بن یحيی :ةالثانی
 ،عن أبي خالد الکابلي ،عن هشام بن سالم ،عن ابن محبوب ،بن عيسی

ضَّلِلهِّ﴿ّ×يوجدناّفيّکتابّعل :قال ×عن أبي جعار رأ
َ ّالأأ یُورِثُهاّ إِنَ 

ّعِبادِهِّ ّمِنأ ّیَشاءُ قینَّ وَّ مَنأ مُتَ  ّلِلأ عاقِبَةُ ّأورث1ّ﴾الأ ّالذین ّبیتي ّوأهل ّناأنا
ّالمتّ الّأ ّوننن ّکلّ رض ّوالأرض ّلناقون ّمنّّ.ها ّأرضاً ّأحیی فمن

ولهّماّأکلّّ،خراجهاّإلیّالإمامّمنّأهلّبیتيّرهاّولیود ّالمسلمینّفلیعم
فأخذهاّرجلّمنّالمسلمینّمنّبعدهّفعمرهاّّ،فإنّترکهاّوأخربهاّ،منها

ّ  .2«خراجهاّإلیّالإمام....ّفلیود ّّ،بهاّمنّالذيّترکهاّوأحیاهاّفهوّأحق 
علی انتقال  تلأنّها نصّ  ؛لروایة أصرح دلالة من السابقةوهذه ا

حيا ، ولا لألی بالإلبعد عمرانها وإن کانت  محيي الثانيالأرض إلی ال
  .مبأس بالسند وقد تقدّ 

عن  ،رضعن الن ،عن الکليني باسناده عن الحسين بن سعيد الثالثة:
عن  ×بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعن سليمان  ،هشام بن سالم

الرجل یأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ویجري أنهارها ویعمرها 
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3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فإن کان یعرف صاحبها؟  ، قلت:«الصدقة»ماذا عليه؟ قال:  ،ویزرعها
ّّفلیؤد ّ»قال:    .1«هإلیهّحق 

ين علی انتقال الملکية وهذه الروایة تنافي الخبرین السابقين )الدالّ 
 ثبوت الملکية لکلّ  فإنّها وإن کانت صدرها ظاهرة في (محيي الثانيلل

صاحب الأرض  علی وجوب أدا  حقّ  تمن أحيا الأرض إلّا أنّها نصّ 
هو ناس الحقّ عد معرفته )في الذیل( ولا فرق في کون المراد من ب

عة علی ملکية الأرض متارّ والمناعة  جرةالاُ  لأنّ  ؛الأرض اُجرةالأرض أو 
 .ها(ل)بعد کون المناعة تابعة 

الأوّل، إلّا أنّه  يالمحيدلالتها علی بقا  ملکية في تمامية  إشکالفلا 
وکذا المحقّق  5الثاني )في شرح اللمعة(لشهيد اأشکل في سندها 

اه بعمل القدما  عخبر سليمان بن خالد المنجبر ض»الأصاهاني أنّ 
 .3«الذاهبين إلی البقا ...

ی روایة سليمان إلی ضعف مفربما تر» :قال &وأمّا المحقّق الخوئي
وحاشية بعض  «البلغة»خری کما في وإلی الإرسال أُ  ،د تارةالسن

 ،لها بعد کونها صحيحة السند عرف وجهاً نإذ لا  ؛مشایخنا المحقّقين
 .4«فإنّه لا شائبة في سندها بوجه...
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البيعکتاب   4
 

 &نّ حکمه بصحة السند )وأیضاً غيره( لأنّ النجاشيأوالظاهر 
خرج معه من ولم یخرج مع زید  وجهاً  يهاً قکان قارئاً ف»ـوصاه ب

في حياة أبي  ماتفقطعت یده... وغيره  ×أصحاب أبي جعار

وصاه  «الإرشاد»وأیضاً في  1«لاقده ودعا لولده.. عفتوج ×عبدالله
، مضافاً إلی أنّه من 3«... کان ثقة» يالکشّ  وأیضاً  ،5«ثقة»المايد بکونه 

أنّ الرجل کان من رجال ه وأضف إلی ذلک کلّ  «.کامل الزیارات»رجال 
 .في حقّه نّه لم یرد قدح أو ذمّ أن أبي عمير وإب

. وسندها 4الخبر السابق ما رواها الشيخ )في التهذیب( بنصّ  الرابعة:
عن سند  شکالبعد دفع الإ &المحقّق الخوئي ولذلک نصّ  ،صحيح

عين ذلک المضمون والألااظ فهي بفروایة الحلبي » السابقة بقوله:
 .2«صحيحة...
 &عليه الشيخ الأعظم الباب مختلاة کما نصّ نّ الأخبار في أفاتضح 

رها أو بقائها علی ملک معمّ فاي ،روإن کانت العمارة من معمّ » :&بقوله
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

معروف في کتاب خروجها عنه وصيرورتها ملکاً لمن عمرها ثانياً خلاف 
  .1«حيا  الموات منشأه اختلاف الأخبارإ

ال الملکية عن ن علی زووالثانية تدلّا  الُاولیولاحظت أنّ الروایة 
  ان علی بقالأوّل بعد طروّ الخراب، والثالثة والرابعة تدلّا  يالمحي

ی الأعلام للجمع بين هذه الطوائف الأوّل، ولهذا تصدّ  يالملکية للمحي
 ورفع المعارضة بوجوه: 

الأوّل  وللجمع بين الخبر»قال:  &ما أفاده المحقّق الأصاهاني :منها
نّ الخبر الأوّل نصّ في عدم مالکية أ أحدهما: :ين طریقانتوالصحيح

 ،وصحيحة معاویة بن وهب ظاهرة في مالکية العامر الثاني ،الثاني
م علی مجرد الاختصاص فيحمل اللا ،م علی الظاهرمقدّ  والنصّ 

فالأرض للأوّل ملکاً وللثاني الأحقية بعمارتها الحقّ المجامع مع 
لمالک الممتنع عن عمارة فليس ل ،إلی مالکها جرةالمجامعة مع أدا  الاُ 

 .5«ر...فتدبّ  ،الأرض أن یزاحم من یقوم بعمارتها
ومراده من الخبر الأوّل روایة سليمان بن خالد أو روایة الحلبي 

ولعلّ دعواه هذه  ،ا علی عدم ملکية الثانيمفادعي نصوصيته ،الصحيحة
إلی صاحبها الأوّل، ولکن الحقّ علی الحکم فيهما بوجوب دفع  مبتنية

ولذلک یستعمل في  ،من الملک عند العرف واللغة أعمّ الحقّ ما أنّ ب
م دعوی نصوصية الروایتين في شکل تسلّ في ،حقّ السبق وحق التحجير
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البيعکتاب   6
 

نسبة الأرض )في الروایتين( إلی  بأنّ  :عدم مالکية الثاني، إلّا أن یقال
س )بناً  علی القول بأنّ صاحبها الأوّل وکلمة الصاحب حقيقة في المتلبّ 

 ،المشتق حقيقة في المتلبس( فتدلّ بهذه النصوصية علی ملکية الأوّل
والظاهر  فيصح دعوی الجمع بالنصّ  ،محيي الثانيوبالتبع عدم ملکية ال

 .حيا للثاني بعملية الإالحقّ بتقدیم الأوّل علی الثاني مع ثبوت 
 
ُ
لأنّه ليس  ؛بممنوعية هذه الدعوی دام ظلّه: ستاذوأورد عليه شيخنا الأ

من » :حيا  کقولهأدلّة الإ إطلاقهناک سبب لاعتبار الأوّل صاحباً إلّا 
ت اللام علی ملکية حيث دلّ ؛ «ما قوم أحيوا...أیّ أحيا أرضاً فهي له... 

نّ هذه اللام فبناسها موجودة في حقّ الثاني کما أ :المشکلة ولکنّ  .الأوّل
ّ»في روایة معاویة وهب  أنّ ک نجد ولذل« الأرضّللهّولمنّعمرهافإن 

رکان في دلالة اللام علی ثبوت الملکية لهما تالأوّل والثاني مش
وبذلک یندفع القول بنصوصية سليمان بن خالد وظهور  ،تعارضانيف

  .علی الظاهر الثاني والجمع بتقدیم النصّ 
ة بسنهذا ولکن بالتوجيه الأخير لکلام المحقّق الأصاهاني من 

القول بنصوصية الروایة  یتمّ  ل(الأرض إلی الصاحب )أي صاحبه الأوّ 
وليس الکلام في استاادة الملکية له من  ،علی مالکية المحيي الأوّل

حتی یرد عليه باشتراک المحيي الثاني من عموم قوله: « فهي له»...قوله: 
بأنّ  :یمکن الخدشة في التوجيه ،في روایة معاویة نعم« ولمن عمرها»...

وإن ارجع إليه  ×ائل دون الإمامالتعبير عن الصاحب في کلام الس
 فتأمّل. ،بالضمير



7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

حيا  القول بالتاصيل فيما إذا صار المحيي مالکاً للأرض بالإ منها:
ر النواقل الشرعية، ئبسبب الشرا  وسا تهوما إذا کانت ملکي ،والعمران

ملکية بطروّ الخراب، وفي الثاني لا یزول ولا الفاي الأوّل یحکم بزوال 
وهذا التاصيل هو المعروف بين الأصحاب، وناي  ،لکبذ تهینقطع ملکي

ومال إليه الشهيد في  1«التذکرة»الخلاف فيه بل حکي الإجماع عليه في 
وموضع الخلاف ما إذا کان »...ونصّ علی ذلک بقوله:  «الروضة»

فلو کان قد ملکها بالشرا  ونحوه لم یزل ملکه  حيا ،السابق قد ملکها بالإ
 .5«عنها إجماعاً...

 ؛نّ الالتزام بالتاصيل منشأه تعارض الطائاتين بالتباینأوالظاهر 
ن علی ملکية حيث إنّ روایة معاویة بن وهب وروایة الکابلي تدلّا 

ن علی ثبوت ي تدلّا بلحوروایة سليمان بن خالد وال ،المحيي الثاني
سليمان بن خالد  تاوهذا التعارض واضح بين روای ،الملکية للأوّل

 سبب حصلت الملکية لأوّل مطلقاً بأيّ لهما تثبتان الملکية والحلبي )لأنّ 
ة علی هب )الدالّ وحيا  أو الشرا  أو الإرث( وبين روایة معاویة بن بالإ

الروایة الکابلي یکون مدلولها  ثبوت الملکية للثاني مطلقاً( ولکنّ 
لأنّها تثبت الملکية الثاني فيما لو کان الأوّل قد ملکها بسبب  ؛أخصّ 

ّفيها:  ×قولهل ؛حيا الإ ّالمسلمین»... ّمن ّأرضاً ّأحیی ..فإنّ.فمن
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البيعکتاب   8
 

ّوأخربها ّفعمرهاّّترکها ّبعده ّمن ّالمسلمین ّمن ّرجل فأخذها
 .1«وأحیاها...

إلّا أنّ  ،فهذه الروایة مع روایة معاویة بن وهب تثبتان ملکية الثاني
هما نّ أفلا منافاة بينهما في الدلالة و ،روایة معاویة أعمّ من روایة الکابلي

المخالاة والتعارض بينهما وبين  قان بالعموم والخصوص، ولکنّ فمتوا
ثباتها إلأنّهما نافيان الملکية للثاني و ؛روایة سليمان والحلبي واضحة

 نّ روایة الکابليأ ـ مکما تقدّ ـ إلّا أنّه  ،سبب حصلت الملکية للأوّل بأيّ 
الأسباب، فهذه ر ئحيا  دون ساتثبت الملکية للثاني بشرط حصولها بالإ

فتنقلب  ،سليمان والحلبي يمطلقاً وموافقة مع روایت الروایة أخصّ 
لأنّ روایة الکابلي نسبتها مع الطائاة الأخيرة  ؛بين الطائاتين نالنسبة إذ

بهذا  ص العامّ فيخصّ  ،مع العامّ  ولی( نسبة الخاصّ للأُ  للملکية ةت)المثب
 ،وایة الکابليص برنّ روایة سليمان والحلبي تخصّ أ :بمعنی ،الخاصّ 

کون تو ،فتنقلب المعارضة بالتباین بالمعارضة بالعموم والخصوص
بالنسبة إلی روایة معاویه بن وهب )بعد  روایة سليمان )والحلبي( أخصّ 

کون النتيجة الحکم بزوال ملکية الأوّل للأرض إذا تف، انقلاب النسبة(
يته لها فيما حيا  الثاني، وبقا  ملکإالخراب و حيا  بعد طروّ ملکها بالإ

  .ر الأسباب والنواقلئإذا ملکها بسا
کما عليه ـ حقيقة انقلاب النسبة ل قول توجيهاً نولمزید التوضيح 

ين ان وخاص موافق مع أحد العامّ : إذا اجتمع عامّ ـ  &المحقّق النائيني

                                                           
 .5ح 3، کتاب إحيا  الموات ب414: 52. وسائل الشيعة  1



9  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

لأنّه موافق  ؛ينيستحيل معارضة الخاص مع العامّ ف ،ومخالف مع الآخر
 .معنی للمعارضة فلا .مع أحد العامين

لکون النسبة بينهما  ؛وأمّا العام المخالف فلا معارضة أیضا بينهما
م القرینة علی ذیها( ومع تقدیم الأظهر )کتقدّ  ،نسبة الظاهر والأظهر

ة یکون الخاص حجّ  ،ينعن طرف المعارضة مع العامّ  وخروج الخاصّ 
 لأنّ  ؛ص العام المخالففيخصّ  ،خری معهة أُ جّ من دون معارضة ح

ير العام المخالف أخص يصف ،النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص
خر والآ لأنّ أحدهما أخصّ  ؛فتنقلب النسبة بينهما ،من العام الموافق

 .أعم
بل  ،خالف القول بانقلاب النسبة &ولکن المحقّق الأصاهاني

ملاحظة لإنّه لا موجب »وذهب إلی استحالته وقال بالنسبة إلی المقام: 
إذ  ؛ص العام أو تقييد المطلق بهيد أوّلًا وتخصو المقيّ الخاص أ

المطلق هنا  وحيث إنّ  ،التخصيص أو التقييد فرع وجود عام أو مطلق
فإذا  ،من العلاج المخصوص بالمتباینينأوّلًا  فلابدّ  ،بالمعارض یبتلم

ه د مثلًا، فلعلّ حمل علی المقيّ نبقي عام أو مطلق یصلح للمعارضة ف
حيث لا جمع دلالي  ؛م عليه سنداً المقدّ  همعارضسبب بسقط المطلق 

  .1«صحيح... هبينهما والخبر مرسل ومعارض
ومراده منع تطبيق القاعدة  ،هذا ما أفاده أولًا بالنسبة إلی المقام

الجمع بين الأخبار المتعارضة  معلّلًا بأنّ  ؛)انقلاب النسبة( علی المقام
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حتی تصل النوبة إلی  هإطلاقف علی بقا  الخبر المعارض علی متوقّ 
ده بالخاص أو الأخص وتحقّق الانقلاب بينهما من التباین إلی يتقي

العموم المطلق، إلّا أنّه في المقام )أي معارضة روایة سليمان بن خالد 
فيهما حتی تصل النوبة  تهوتمامي طلاقومعاویة بن وهب یجب تحقّق الإ

 طلاققد سقط الإ ما(ة روایة الکابلي بالنسبة إليهيصإلی القول بمخصّ 
م خبر معاویة بن وهب لتمامية بسنده علی خبر لتقدّ  ؛بعد المعارض

فلم یبق مطلق بعد المعارضة حتی نقول  :لضعاه بالإرسال ؛سليمان
 .بتقييده بالخاص )روایة الکابلي( ثم القول بانقلاب النسبة

ه مبني علی القول بضعف خبر سليمان فلا یمکن إشکال ولکن بما أنّ 
قد أنّه مضافاً إلی  ،ما مرّ من عدم تمامية دعوی الإرسالل ؛موافقة معهال

هذا مضافاً إلی  ،ة الرجالحنا سليمان بن خالد بحسب شهادة أئمّ صحّ 
أنّ في المقام روایة أخری وهي صحيحة الحلبي الموافقة مع روایة 

  .&فلا یرد ما أورده ،اً ومضموناً سليمان نصّ 
نّ النسبة لا تنقلب أثانياً: قد حقّق في محلّه و» :ثمّ إنّه قال بعد ذلک

إذ ملاک المعارضة التي لها أحکام هو الظهور  ؛بين المتعارضين
حيث عنونه باب من )ي دّ جالمستقر الذي له کشف نوعي عن المراد ال

ل ملکها ویکون لمن أحياها وإن ئأحيی أرضاً ثم ترکها حتی خربت زا
، ومع (هااُجرتي أحياها أن یؤدّ فعلی من  ،کانت ملکاً له بوجه آخر

ویستحيل الظهور ویتحقق الکاشاية النوعية  تمامية الکلام یستقرّ 
عما وقع عليه، ...والکشف النوعي لا یتااوت حاله من   انقلاب الشي

  .«ة...ة أو غير حجّ القوة والضعف بکونه حجّ 
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 عماله إذا کانإالترتيب المزبور إنّما یجب  وثالثاً: إنّ »ثم قال: 
التعارض بنحو التباین من دون جمع دلالي، وأمّا مع فرض نصوصية 

في عدم ملکية الثاني وظهور صحيحة معاویة في بن خالد خبر سليمان 
 .1«فلا تصل النوبة إلی الجمع الثانيـ ية المحمولة علی الأحقّ ـ مالکيته 

ختاره من کون المدار االثاني مبتن علی ما وما أفاده جواباً في الأمر 
قوائية أبل علی  ،ةية مورد الحجّ في التخصيص والتقييد ليس علی أخصّ 

ي، وقد أحد المتعارضين من الآخر ظهوراً وکشااً نوعياً عن المراد الجدّ 
  .ةالحجّ  مع ةحجلّا عدم معارضة ال صولحقّق في الاُ 

رین من حيث بلاستوا  الخ ؛وما أفاده في الأمر الثالث فهو ممنوع
 والظاهر بين الطائاتين. بين النصّ  تاره في الجمعشکلنا في مخأوالدلالة 

بعد ما أورد علی  &المحقّق الخوئيبقي الکلام في ما أفاده 
ولکن یرد علی هذا الجمع » :همة بقولالتاصيل المذکور في کلام العلّا 

نّه إن کان النظر في الأراضي المملوکة أ :أحدهما :بالخصوص هنا أمران
وإلّا  ،کفي التملّ  أحيا  مبدولو کان الإ بما کان مملوکاً به مطلقاً 

فلا یبقی مورد لروایة سليمان  ،حيا ک هو غير الإسباب القریبة للتملّ فالأ
ما لّ قإذ  ؛فيلزم حملها علی المورد النادر فهو بعيد ،بن خالد إلّا نادراً 

فإنّ أصل  ،حيا ک فيها إلی الإالتملّ  أمن الأراضي أن لا ینتهي مبد توجد
 .5«ي أکثرها هو ذلکک فالتملّ 
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علی القول بانقلاب النسبة بعد ـ الإیراد الأوّل  وحاصل کلامه في
إنّ هذا الجمع إنّما استلزم بحمل إحدی الطائاتين :  ـ مه کبرویاً تسلّ 

  .علی المورد النادر فهو غير مرضي
إنّ القائل بالجمع بين الطائاتين یارض دلالة  :وأورد ثانياً بما حاصله

وکذا روایة معاویة بن وهب في  ،نية علی مدلوليهما بالعمومالطائاة الثا
الخربة التي  اً )سوا  أکانت مواتاً بالأصالة أو الأرضعامّ  الُاولیالطائاة 
 .حيا  فقطاً بمن ملکها بالإإلّا أنّه جعل روایة الکابلي خاصّ  عمّرت(

فتوجب انقلاب النسبة بين  ،ص روایة الحلبي وابن خالدوهذا یخصّ 
  .ينالطائات

بأنّ روایتي ابن »یارض في المقام ویقول:  &السيد الخوئي ولکنّ 
الخربة التي جائها المحيي خالد والحلبي عام من جهة أنّ الأرض 

حيا  فصارت خربة، حيا  أو بغير الإکون مملوکة بالإتالثاني أعم من أن 
کون مستندة إلی ترکها وخرابها )کما في تکونها خربة أعم من أن  نّ أو

کمنع  ،ي الکابلي ومعاویة( أو کانت الخربة بالقهر والاضطرارروایت
تيان المطر وعدم قدرته علی إوالجائر وجریان السيل والغاصب 

ال ونحوها من الموانع بحيث لا یکون الخراب بالترک الاختياري غالاشت
خراباً من المحيي، وروایة معاویة بن وهب وإن کانت في ناسها أعم إو

ها حيا  فيها ولکنّ عدم فرض الإل ؛حيا  أو بغيرهاالإمن کون الملکية ب
لأنّ الخراب فيها من الترک  ؛أخص من روایة سليمان بن خالد

 عطف إخرابها علی ترکها في روایة الکابلي.  یکما هو مقتض ،الاختياري
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حيا  وإن کانت من ک بالإة بخصوص التملّ وروایة الکابلي مختصّ 
 دااأخص من روایة ابن وهب، فم کونتف ،جهة الترک والخراب مساویة

سوا   ،بما أحياه من الأرض الخربة تين هو أنّ المحيي أحقّ کلا الخاصّ 
علی کلّ  للمحيي الأوّل... حيا  أو بغيرها وأنّه لاحقّ کانت مملوکة بالإ

أنّ  :فتصير النتيجة ،روایتي سليمان بن خالد والحلبي د بهما معاً قيّ حال ن
لکونه کسائر  ؛فليس للأوّل مزاحمته ،ضبالأر المحيي الثاني أحقّ 

له في الأرض إلّا أن یکون الخراب بناسه أو  حقّ  ولا ،الناس في ذلک
 لا یزول حقّ فحيا  و... فإنّ في أمثال ذلک لمنع الجائر والغاصب عن الإ

الثاني  (المحيي)إن جائها و ،بالأرض بل هو أحقّ  ،المحيي الأوّل
 ،الرابع في المسألةوهذا هو القول  ،هوّل حقّ إلی الأ دّ ررها فليأحياها وعمّ ف

 .1«والظاهر لم یقل به أحد فيما نعلم...
ل ببقا  الأرض علی ملک المحيي ئأنّه في قبال المشهور القا :بمعنی

الأوّل، وأیضاً في قبال القول بانتقال الأرض إلی المحيي الثاني مطلقاً، 
اصيل بين ما کان الملکية وکذا في قبال القول القائل بانقلاب النسبة والت

حيا  الثاني، وما إذا إحيا  وزوالها عنه بعد الخراب والحاصلة للأوّل بالإ
فهي باقية علی ملک  ،حيا  کسائر النواقل الشرعيةکان بسبب غير الإ

 .المالک الأوّل
منا تدریجية بيان بأنّا سلّ  :ورد(ویمکن الإیراد علی ما أفاده )کما أُ 

سئلة السائلين ألروایات الواردة في مقام الجواب عن إلّا أنّ ا ،الأحکام
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 لّا إاله وؤأن تکون وافياً بمراد السائل وس لابدّ  والاستاتا  للمستاتين
وارد مستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو تعطيله من غير ضرورة کی

في روایة  ×نّ الإمامإحيث  ؛التقية، والظاهر أنّ المقام من هذا الباب
ثم أجاب بعد « بلزوم دفع الصدقة»خالد أطلق الجواب  سليمان بن

من دون أن یستاصل عن الصاحب « ه إليهبلزوم دفع حقّ »سؤال السائل 
فلهذا یشکل الحکم بتقييده بما  ،الأوّل من أنّه ترکه بالإهمال أو الاختيار

ص الحکم بنوع خاص من الترک يفي روایة معاویة بن وهب من تخص
ه في إطلاقلأنّ  ؛«جا  بعد یطلبها ا فأخربها ثمّ فغاب عنها وترکه»...

 .رةدات متأخّ ب عن التقييد بمقيّ آبمکان القوة 
الظاهر »علی أنّ قوله:  ،وهذا الجمع علی خلاف المااهمة العرفية

یشهد أنّ هذه الروایات مع کونها بمعرض ملاحظة « أنّه لم یقل به أحد
في مقام  &أفادهلم یقل أحد بما  فلخالاقها  من السلف إلی ال

 .الجمع
عراض إعن  الُاولیوهو حمل الطائاة  ،وفي المقام طریق آخر

 ةظاهر تسليمع أنّ الطائاة الثانية  ،ظهورها فيه :بدعوی ،المحيي الأوّل
 ؛فلا معارضة بين الطائاتين ،«ه إليهأدا  حقّ »ولذا حکم فيها بلزوم  ،فيه

 الُاولیللطائاة في دعوی الظهور  شکالومع الإ .لتباین موضوعهما
عراض ه صورة الإإطلاقلشمول  ؛عراضروایة معاویة بن وهب( علی الإ)

 ؛عراضمضافاً إلی أنّ روایة سليمان بن خالد ظاهرة في عدم الإ .وعدمه
 عراض لم یبق حقّ بالإ ومعلوم أنّ « صاحبه أدا  حقّ »بلزوم  ×حکمهل
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لنسبة کون اتف ،عراضعدم الإ یفهي بهذا البيان ظاهرة ف ،للصاحب
روایة معاویة  طلاقد الإقيّ یو ،والتقييد طلاقحينئذٍ بينهما نسبة الإ

فينتج ابتنا  الحکم بملکية المحيي الثاني  ،روایة سليمان يةبخصوص
لدفع المعاوضة  فيد توجيهاً اُ عراض وعدمه، هذا ما وعدمها علی الإ

 بالتباین.
 ؛ةض غير تامّ عراورد عليه: بأنّ دعوی الظهور لروایة معاویة في الإاُ و

والغيبة « إذا غاب عنها وترکها وأخربها...»الدلالة علی ما  لأنّ غایتها
عراض عن والغيبة من دون الإلأنّه یمکن الترک  ؛عراضو... أعم من الإ

ل ب ذلک بما مثّ قرّ یویمکن أن  .ملکية ماله وإن ترک ماله ورفع اليد عنه
عرض عنها وإن ن یأمن دون  تهبه في کلام الاقها  بترک الرجل زوج

عراض عن الزوجة، وقد یعرض عنها بترکها الإ هصدق علی فعل
ترک یولذلک لا مانع من أن  ،عراض عن الزوجية بمعنی الطلاقوالإ

الرجل أرضه وماله ورفع اليد عنها وصدق أنّه أعرض عن ماله ولکن لم 
الخراب قد  فاي المقام وطروّ  ته،عراض عن ملکيیتحقّق باعله هذا الإ

 ،ترن الترک مع رفع اليد والغيبة عنها من دون أن یعرض عن ملکيتهایق
فعلی هذا یتمّ  ،عراض عن الملکية لهاوقد یقترن ویتحقّق مع الترک الإ

عراض وعدمه لروایة معاویة وشمولها لصورة الإ طلاقالقول بتمامية الإ
 منا الخصوصية لروایة)والقول بأنّها شاملة لکلا الصورتين( نعم لو سلّ 

فيمکن القول  ،عراضها ظاهرة فيما لم یتحقّق الإبن خالد وأنّ  سليمان
ي الثاني علی ما بها والحکم بحصول الملکية للمحي يد روایة معاویةيبتق

« الصاحب أدا  حقّ »عراض، إن لم نقل بأنّ الحکم بلزوم إذا تحقّق الإ
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إن إليه والحقّ عراض وعدمه وصحة حکم الشارع بلزوم أدا  من الإ أعمّ 
 .عراضتحقّق منه الإ
وتارة  ،علی زوال الملکية عراض تارة یدلّ الإ نّ أ :ا ذکرل ممّ فالمتحصّ 
عراض علی زوال الملکية: بأنّ وقد یستدل بعدم دلالة الإ ،لا یدل عليه

 ،نةيّ الملکية من الاعتباریات الشرعية العقلائية الحاصلة بأسباب مع
کالصلح  ة المتحقّقة بالقول،بتاا اختياریة الثوإمّ  ،ا قهریة کالإرثوهي إمّ 

بالاعل کالمعاطاة  مّا اختياریة متحقّقةإوالبيع و)في المنافع: الإجارة( و
ات الشرعية نعلم طلاقالإ حظناوعندئذٍ إذا لا وبالحيازة، )علی القول بها(

 :×قوله إطلاقلأنّ  ؛عراض لزوال الملکية غير صحيحةسببية الإ أنّ 
ها إطلاقب وهکذا...« ما ترکه الميب فلوارثه» :أو قوله« من حاز ملک»

وهذا دليل علی بقا  الملک بعد  ،شاملة للمعرض وغير المعرض
ة ووصول النوبة إلی في الأدلّ  طلاقم الإتسلّ  مل وعدومع التنزّ  ،عراضالإ

المالک عن فالاستصحاب یقتضي بقا  الملکية بعد إعراض  ،الأصل
ة ووفائها الأوّل وعدم تمامية الأدلّ المالک  بقا  ملکية :فالنتيجة ملکه،

ن الرخصة للغير عراض ناسه یتضمّ إلّا أنّ الإ ،عراضلزوال الملکية بالإ
ل له بما إذا ومثّ  ،ک الغيرلتملّ  وإذناً  ،في المال المعرض عنه تصرّففي ال

فهنا وإن صحّ للغير  ،ته في الصحرا  وأعرض عنهترک الرجل دابّ 
 بل ویحقّ  ،المالک عنها ةیوجب زوال ملکيفيها إلّا أنّ هذا لا  تصرّفوال

، فاي الأرض لا تزول ملکية المالک الأوّل تصرّفله الاسترجاع من الم
حيائها إعراضه لو سبق إليه أحد وقام بإإلّا أنّه بعد  ،عراضه عنهاإبمجرد 

سباب أحيا  یعدّ من باعتبار أنّ الإ ،والعمل عليها ثبت الملکية للثاني
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حتی  طلاقحيا  علی نحو الإفي تحقّق الملکية بالإشکل التملک، وإن اُ 
 عراض مع ضمّ نّ الإإ :حيا  للغير، ولذلک نقولفيما کان مسبوقاً بالإ

حتی یحکم  فعليه لم یبق للأوّل حقّ  ،یوجب زوال الملکية الثاني حيا إ
قصد التمليک  بشرط أن یکون المحيي الثاني« ه إليهدفع حقّ »بوجوب 

 ه.قرب الوجوأبل هو  ،الجمع بين الطائاتين مّ ما ذکر یتبف ،حيا بالإ
إلّا أنّ  ،فيد في المقام والقول بترجيح هذا المسلکلا بأس بما اُ 

یوجب قطع عراض بأنّ الإـ کما ذهب إليه المشهور ـ سهل هو القول الأ
عرض عنه وصيرورته )في المقام( کالمباحات أعلاقة المعرض عما 

عراض إلعقلا  علی أنّ الأرض بعد لقيام الارتکاز لدی ا ،الأصلية
عراضه إویکون نسبته المالک الأوّل بعد  ،صاحبها یصير من المباحات

ولا یکون  ،فهو یصير بالنسبة إليها کالأجنبي ،ر الناس إليهائکنسبة سا
 .للغيرمن مقولة الترخيص الضمني من صاحبها تصرّفجواز ال

 تصرّفية علی جواز الالارتکاز وهو المنشأ لقيام السيرة العقلائ وهذا
د السيرة بما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان ؤیّ توربّما  .باحته للغيرإو

ّفيّأمنّ»قال:  ×عبدالله عن أبي ّأوّبعیراً رضّمنّالّأّفلاةصابّمالًا
قامّعلیهاّأخذهاّغیرهّفأبهاّصاحبهاّمماّلمّیتبعه،ّفیّ قدّکلتّوقامتّوس

ّمنّالکأحتیّّةنفقّنفقأوّ ّولاّسبیلّلهّّومنّالموتّلالحیاها فهيّله
الشي   إنّما هي مثل» :×فقوله 1«علیهاّوإن ماّهيّمثلّالشيءّالمباح

وهذا یناسب القول بقطع علاقة  ،ة للحکم لناي السبيلعلّ « المباح
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والسيرة فالارتکاز  ،مباحلعراض وصيرورته کاالمالک عن ماله بالإ
زوال الملکية فب ،دليل علی زوال الملکية لّ دالصحيحة أ هإلی هذ اً منضمّ 

 .القول بالمسلک الأخير یقویعراض بالإ
للبحث عن الأراضي الماتوحة عنوة وبعد  یتصدّ  &ثمّ إنّ الشيخ

ّالقسمّالثالثّ» :قسامها قائلاً أالأراضي ب ض والبحث في أحکامالتعرّ  ثم 
ّإّ)أي ما عرضت له الحياة بعد الموت( ّأن ا ّمنّتم  ّفیه ّالعمارة کون

ّّ،ارالمسلمینّأوّمنّالکف ّ فإنّکانتّمنّالمسلمینّفملکهمّلاّیزولّإلا 
ّبناقلّأوّب  [1.ّ]1«الخراب...ّطرو 

ة التي عنونها قسام الستّ ض إلی الأين الکلام في المقام نتعرّ يولتب[ 1]
إنّ الأراضي المملوکة » :في طليعة البحث قائلاً  &المحقّق الخوئي

 فلا کلام کون باقية علی ملکهم فعلاً تالأوّل: أن  :قسامأار علی لکاّ ل
  ه.لنافي

نهم أیضاً برغبتهم مالثاني: أن یسلموا طوعاً ویدخلوا في الاسلام 
فهذا أیضاً خارج عن  ،مالکون لأرضهم ولا وجه لخروجها عن ملکهم

  .المقام
موالهم أکون تف ،ومنها أراضيهم اً رثإموتوا ویترکوا أموالهم یالثالث: أن 

وهذا لا  ، وارث له غير الإماملأنّه لا؛ ×راضيهم ملکاً للإمامأوکذلک 
  .بل الأمر کذلک في المسلمين أیضاً  ،بهم یختصّ 
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وهي من  ،هلها من غير حربأالرابع: الأرض التي انجلی عنها 
  .×وبعده للإمام ،ه ورسولهناال فللّ الأ

ار بالحرب والقهر والغلبة خذت من الکاّ اُ الخامس: الأرض التي 
 وهي محلّ  ،الماتوحة عنوة يضای بالأروهي تسمّ  ،وبالخيل والرکاب
 .الکلام في المقام

مور سادس: وهي الأرض التي لم یتصف بشي  من الاُ وهنا قسم 
ار صلحاً خذت من الکاّ المذکورة ولم یجر عليها الخيل والرکاب وإنّما أُ 

أرض بهذه  سمّیالخيبر... وتوصولحوا عليها من غير حرب کأرض 
 .1«الصلح

وهو الأرض التي  ،ا في القسم الخامسالکلام هن فاتضح أنّ محلّ 
 ار بالحرب، والکلام فيها من جهات: خذت من الکاّ اُ 

کان الملکية فيها إم :في أنّه هل تملک هذه الأراضي بمعنی :الُاولی
 اً عبتنّ الأراضي الماتوحة عنوة تملک ولو أأم لا؟ نسب إلی المشهور: 

 : ردة في المقامخبار الوالًا البحث عن الأهنا أوّ ي بغللآثار، ین
ّ ما رواه الشيخ  :ذکرها الشيخ الأعظم ثالث الروایات الُاولیالروایة

 ،عن ابن مسکان ،عن صاوان بن یحيی ،باسناده عن الحسين بن سعيد
 عن السواد ما منزلته؟ ×سئل أبو عبدالله :قال ،عن محمد الحلبي

ّولمنّیدخلّفيّالّإ»فقال:  ّالیوم ّالمسلمینّلمنّهو ّلجمیع مّسلاهو
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لاّ»قال: الشرا  من الدهاقين؟فقلت:  ،«بعدّالیومّولمنّلمّیخلقّبعد
ّیصیّ  ّعلیّأن ّتشتريّمنهم ّأن ّإلا  ّولیصلح ّشاء ّفإذا ّللمسلمین، ّرها ّي 

ّأخذها ّیأخذها ّأن ّرأسّّیرد ّ»قلت: فإن أخذها منه؟ قال:  «الأمر علیه
تهاّبماّعملغمالهّولهّماّأکلّمنّ   .1«ل 

نتقل ملکيتها تالأراضي الماتوحة عنوة  أنّ  الروایة صریحة في هوهذ
المسلمين )والمراد من  عامّةار إلی بعد الاتح والتحریر عن ملکية الکاّ 

« لجميع المسلمين»بأنّه  ×السواد: کثير النخل والزرع( بعد حکمه
 ولمن لم یخلق في الإسلام بعد اليوم لمن هو اليوم ولم یدخل»ره وفسّ 
بعد القول بظهور الکلام في الملکية رت ملکاً لهم افإنّها ص« بعد

 .ا من حيث السند فهي صحيحةي، وأمّ طلاقبالظهور الإ
ّالثانیة ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن  :الروایة

ن أبي بار عن بکّ  ،بن الحارث يعن عل ة،عن عبد الله بن جبل ة،سماع
 أباقال: سألت  عن محمد بن شریح )جعلها الشيخ رابعها(: ،بکر

إن ماّأرضّ»عن شرا  الأرض من أرض الخراج فکرهه وقال:  ×عبدالله
فقال:  ،ها الرجل وعليه خراجهایرتفقالوا له: فإنّه یش «لمسلمینلالخراجّ

ّأنّیستنییّمنّعیبّذلک»  .2«لاّبأسّإلا 
علی المطلب بناً  علی حمل الکراهة علی فساد المعاملة  فهي تدلّ 

الکراهة التکلياية في قبال الاستحباب  لا وبفي قبال المحبوب والمطل
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 ؛عدم محبوبية الشرا  وضعاً لأنّه في مقام بيان  ؛أو الواجب والحرام
 ،نقلها إلی المشتري لکونها ملکاً للمسلمين بأجمعهم ولا یصح ولا یتمّ 

ه وهذا لعلّ  ،بشرط أدا  الخراج ه في الذیل حکم بجواز الشرا ولکنّ 
 الروایة من جهة عدم دفع الخراج،الکراهة في صدر  یکشف عن أنّ 

السند  مضافاً إلی أنّ  ،لذلک یعفيشکل تمامية دلالة الروایة علی المدّ 
ار من أبي بکر، محمد بن شریح ة مجاهيل )بکّ مشتمل علی عدّ 

 .الکندي...(
عن  ،باسناده عن الحسن بن محبوب &ما رواه الشيخ :الروایةّالثالثة

)جعلها قال  ×عن أبي عبداللهامي عن أبي الربيع الش ،خالد بن جریر
ّّدلاّتشترّمنّأرضّالسوا»الشيخ خامسها(:  ّإلا  ّ،مةّمنّکانتّلهّذّ شیئاً

 .1«للمسلمینّءفيّوفإن ماّه
السواد لکونها لتصریحه بالنهي عن شرا  أرض  ؛لا بأس بدلالتها

فلا بأس  ،للمسلمين )وهي الأراضي الماتوحة عنوة...( وأمّا السند ملکاً 
  .الأصحاب معتبرة هبه وعدّ 

ّالرابعة: عن  ،عثمانبن باسناده عن أبان  &ما رواه الشيخ الروایة

عن رجل  (×أبا عبد الله) هسألتون فضل الهاشمي قال: باسماعيل 
من أهل  ناساً اُ  اشتری أرضاً من أراضي الخراج فبنی بها أو لم یبن، غير أنّ 
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وسهم؟ ؤأدّوا جزیة ر إذا بيوتال اُجرةله أن یأخذ منهم  ة نزلوها،الذمّ 
 .1«خذّبعدّالشرطّفهوّحلالاُّفماّّ،یشارطهم»قال: 

ه لما ة بها ولعلّ ذکرها الشيخ الأعظم في عداد الروایات المستدلّ 
ة من أهل الذمّ  جرةوردت في ذیلها من جواز البنا  عليها وأخذ الاُ 

 .لسکناهم فيها
ض من ک الأربما ورد في صدرها من جواز تملّ  :ونوقش في دلالتها

ة بعد عجزهم عن دفع الخراج... إلّا أنّه بناً  علی القول بتمامية أهل الذمّ 
، وأمّا السند التبعيض في الدلالة لا بأس بالاستدلال بالذیل کما استدلّ 

  .عدت من المعتبرات
ّالخامسة: ل وهذه أوّ  ،باسناده عن الصاار &ما رواه الشيخ الروایة

عن صاوان بن  ،وب بن نوحم عن أیّ الروایات التي ذکرها الشيخ الأعظ
: کيف تری ×عبد اللهقال: قلت لأبي  ،عن أبي بردة بن رجا  ،یحيی

، «ومنّیبیعّذلکّهيّأرضّالمسلمین»في شرا  أرض الخراج؟ قال: 
ّالمسلمینّّعصنوی»في یده، قال: هي یبيعها الذي  :قلت :قال بخراج

ّتلاّبأسّاش»ثم قال: «ّماذا؟ ّریّحق  ّ،المسلمینّعلیهّهّمنهاّوینولّحق 
 .2«ملاّبخراجهمّمنهأأقویّعلیهاّوّیکونّهّولعلّ 

علّل  ×فإنّه ،لا بأس بدلالتها بعد استنکاره لبيع أرض المسلمين
ولهذا أجاز  ،کها وبيعهافلا یجوز تملّ  ،استنکاره بکون الأرض للمسلمين
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سند مما لا بأس به وإن لوا .تصرّفالم ق به حقّ ما تعلّ إلی البيع بالنسبة 
لکاایة روایة صاوان عنه أیضاً  ؛اسمه هاني مجهولي دزالأ ةبرد وان أبک

نّه أ» :يقربمة عن المضافاً إلی ما نقله العلّا  ،  الرواةوغيره من أجلّا 
 .«ممدوح

ق الملک أو مکان تعلّ إل أو یمکن أن یقال من يبقي الکلام فيما ق
 المستااد من النصوص نّ إحيث  ؛بالأرض الماتوحة عنوةالحقّ 

المسلمين  عامّةما روایة الحلبي الصحيحة ملکيتها لمة ولا سيّ قدّ تالم
بل وللکافر حين  ،الشامل لمن هو مسلم حين الاتح أو من یوجد لاحقاً 

ل بکونها يسلم بعده وإن قأ ثمّ  فطریاً  أو ولد کافراً  ،سلم لاحقاً أالاتح و
د للمسلمين الموجودین حال الاتح وإن حصلت الملکية لهم بع ملکاً 

علی الأوّل ثبوت الملکية  بنا ً  سلام، والارق أنّ الإوجودهم ودخولهم في 
فإنّها ثابتة )أي الملکية الاعلية( لخصوص  ،للمعدومين دون الثاني

وفي قبال هذین القولين قول بأنّها ملک لنوع المسلم دون  ،الموجودین
 ة الاقرا  في الزکاة أو سهم السادةکما هو کذلک في حصّ  ،فرادهمأ

فليست الأرض ملکاً للأفراد حتی نقول بأنّها ملک للموجودین فعلًا 
 .وللمعدومين تقدیراً 

رنا وعبّ  عامّةية الأوّل للأموال الکملک ،وقول آخر: إنّها ملک للجهة
بداهة الارق بينه وبين الملکية للارد  ؛عن ذلک بالشخصية الحقوقية

  .دون الملکقّ الحهذه الأقوال بناً  علی تحقّق   وللطبيعي ویجي
 قولان آخران: وفي المقام 
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تبار وهو اع ،ينيالثان 5قوالمحقّ  1المنسوب إلی الشهيد أحدهما:
نّه لا یوجد بهذا القول أ :شکالالإ ولکنّ  .بتبع الآثارالحقّ الملک أو 

  .بع الآثارتشارة في لسان الروایات من أنّها تملک بإ
الملکية الشخصية هذه الأراضي عن مطلق  هو القول باکّ  والآخر:

مّا بکونها تصير إ نّها موقوفة مصروفة في مصالح المسلمين،أوالاردیة و
نّها موقوفة أو عامّةوقاف المّا بکونها کالأإکالمساجد ولا تقبل الملکية، و

والأرضونّ»... :ادعليه مرسلة حمّ  وهذا القول یدلّ  ،عيعلی الجم
ّالتي
ُ
کةّفيّیديّمنّیعمرهاّلّأوّرکابّفهيّموقوفةّمتروّبخیخذتّعنوةّأ

ّالوا ّصالنهم ّما ّعلی ّعلیها ّویقوم ّقدّليوینییها ّمنّقطاّرعلی تهم
ّ   .3«الخراج...النق 

ما بعد التصریح في لة ولا سيّ رسالها مؤوّ إوهذه الروایة مضافاً الی 
 ،ع المسلمينيلجم اً کون الأرض ملکبمة الحاکمة الروایات المتقدّ 

ما ولا سيّ  ،ر الروایاتئی المذکور في ساوالتأویل هو أنّها ناظرة الی المعن
  .بعد الحکم بوجوب دفع الخراج الی الوالي علی ما صالحهم

ترجيح القول بظهورها في الملکية  :قدمةتخبار المل من الأوالمتحصّ 
نّهم هم أو عامّةة الاعلية في هذه الأراضي لجميع المسلمين يالحقيق

الظهور م من تمامية تقدّ  لما ؛ک لها بنحو العموم الاستغراقيالملّا 
جمعهم بعد کون التعبير بالمسلمين أللمسلمين ب« لام»ي لـطلاقالإ
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لمن هو اليوم »د ذلک في کلامه کّ أو« لبالأ» یبصيغة الجمع المحلّ 
في  إشکالفلا « یخلق بعدلم سلام بعد اليوم ولمن ولمن یدخل في الإ

ی المعدومين منهم نّها ثابتة لهم بالاعل حتأق الملکية لهم فعلًا وتحقّ 
إلّا أنّه  ،ما صحيحة الحلبيبحسب ما یستااد من النصوص ولا سيّ 

  بأنّ  :شکلاُ 
ُ
ة( ي)غير حقيقمور الاعتباریة الملکية وإن کانت من الأ

 إوليست وزانها وزان 
ُ
ها لا بوة الی زید. إلّا أنّ ضافة الاوق الی السقف والأ

ة يضافتها الاعلإمنا وإن سلّ  فهي ،ضافتها الی الطرف المعدوممجال لإ
 تيأضافتها الی المعدوم کمن یإولکن  ،المسلمين الموجودین عامّةالی 

رة محل ار والمسلمين في العصور المتأخّ سلام من الکاّ بعد في الإ
 .وهو أنّ المعدوم لا یعقل أن یملک شيئاً  إشکال

تعب بعضهم ناسه لدفع أبوجوه حتی  شکالجيب عن هذا الإوقد اُ 
بالنسبة الی المنافع غير المشکلة لصحة الإجارة  راد حلّ أو شکالالإ اهذ

وأیضاً جواز بيع الثمرة الموجودة مع  ،الموجودة في المملوک المعدوم
  .أي لهذه السنة والسنة القادمة ،المعدومة

مکان إ أي ،وشرعاً  مکان عقلاً تصویر الصحة في الإ :وبالجملة
دار علی ملأنّ ال ؛ ملکية المعدوم بملاحظة فهم العرف والعقلا

ل الخطب هو ما ذکرنا آنااً من الذي یسهّ  إلّا أنّ  ،المااهمة عندهم
کون الملکية برة الخمسة في تصویر الملکية من الالتزام الوجوه المتصوّ 

و القول بملکية الأرض أ ،فرادهمألنوع المسلم وطبيعي المسلمين دون 
محبوسة  ةها ملکيسل لکنّ نو رصعلآحاد الموجودین من المسلمين في 

 ،ةل للأموال العامّ أو القول بأنّها ملک للجهة لملکية الأوّ  ،ومحدّدة
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في من هو اليوم ولمن یدخل ل»: ×ن مدلول قولهإ :قولنولذلک 
والشمول وامتداد طلاق هو الإ« بعد ولمن لم یخلقالإسلام بعد اليوم 

کم بزمان ولا یختص الح ،لی یوم القيامةإلی المسلمين إالحکم بالنسبة 
فيتضح عدم  ،ةيفالقضية مجعولة علی سبيل القضية الحقيق ،التشریع

باعلية موضوعها  ةکون الملکية فعليتف ،اختصاص الحکم بالموجودین
، (حکام المجعولة علی النحو القضية الحقيقيةالأ )کما هو الشأن في کلّ 

ة قوال والارق بين القضية الحقيقيوبما ذکر یتضح الارق بين هذه الأ
 فراد مع أنّ حيث إنّ في القضية الطبيعية لا علاقة بالأ ؛والقضية الطبيعية

نواع الملکية أراض عفي الحقيقة ثابت للأفراد حقيقة، وهنا یلزم بيان است
الکلية  الأموالالشخصية و الأموالعند الشرع والعرف في  ةالمعنون
  .النوعية

منافعها کما في  لأنّ العين ملکاً للشخص مع ؛أمّا الشخصية فواضح
کون العين تکما یمکن أن  ،شخاصقة بالأالمتعلّ  الأموالجميع 

  .المستأجرة الأموالک ،کون منافعها للآخرتللشخص و
 کون العين ملکاً للنوع دون الشخص مع أنّ ت :وأمّا النوعية: فتارة

عيان الموقوفة في الوقف کالأ ،للشخص بالاعل منافعها یکون ملکاً 
 ،فرادهمألأولاد دون امثلًا فالمنافع ملک لطبيعي  دلاوعلی الأ الخاصّ 

  .قباضولا یتوقف التمليک لها علی الإ
کالوقف علی العناوین  ،کون العين والمناعة ملکاً للنوعت :وتارة

  .کون المناعة مملوکة للنوعتفهنا  ،مثل الاقرا  والعلما  عامّةال
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ا المنافع ه یملک هننّ أ :والارق بين هذا القسم والقسم السابق
  .باضقبالإ

عيان والمنافع للنوع والطبيعة والجهة مع قابلية کون الأت :وتارة
 .کسهم السادة وسهم الاقرا  في باب الزکاة ،فرادعيانهما للأأالملکية ب
ر عنها بالملکية الحقوقية في قبال ویعبّ  ،للجهة اً ملک کونت :وتارة

دیق ملکية علام عدّها من مصاواستقرب بعض الأ ،الملکية الشخصية
المال )في الارض الثالث( لا یکون ملکاً للارد  فکما أنّ  ،الجهة والطبيعة

ومن  .ومناعة )وإن عدّ الارد من مصادیقها( فاي المقام کذلک عيناً 
 ،ةالعامّ  الأموالمصادیق هذا القسم ملکية الحکومة والدولة بالنسبة الی 

ض الثالث قابلتان هو کون العين والمناعة في الار شکالالإ إلّا أنّ 
مع أنّ في الارض الأخير لا یمکن تصویر ملکية  ،قباضللملکية بالإ

  .العين للارد بل هي باقية علی ملکية الجهة
ع هذه الموارد في يالذي یخطر بالبال اشتراک جم ،وکيف کان

الملکية النوعية مالکية العنوان والنوع للعين مع الارق في المالکية 
ولاد( فإنّ الموقوف کما في الوقف الخاص )کالأ ،عبالنسبة الی المناف

عليهم )علی نحو القضية الطبيعية( یملکون المنافع یصرف وجودهم 
قباض ولا سبيل یملکون المناعة بالإ عامّةوقاف الوکذا في الأ ،وحياتهم

 .الخاص يما مع وجود المتولّ لغير الموقوف عليهم فيهم ولا سيّ 
للنوع والطبيعة، فايها  ة )للعين والمناعة(وأمّا في ما إذا کانت الملکي

کعين سهم السادة في الخمس  ،کون العين والمناعة مملوکتين للأفرادت
د وکذا نّهما ملک لطبيعي السيّ أوسهمي الاقرا  والمساکين )في الزکاة( و
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فإنّهما بعد القبض یصيران مالکاً للعين والمناعة، فاتضح الارق  ،الاقرا 
نّه هنا یتحقّق الملکية بالنسبة أ لوقف الخاص والعامّ بين هذا القسم وا

کون تفإنّ العين فيه محبوسة و ،الی العين والمناعة دون باب الوقف
مضافاً الی أنّ  ،فراد في الأوّل وللعناوین بعد القبضالمنافع للأ

وأمّا في الملکية الحقوقية لا  .أمرها هو الحاکم والولي لتنسيق يالمتصدّ 
قة متعلّ  الأمواللأنّ  ؛کية بالنسبة الی العناوین ولا المنافعیتحقّق المل

وصرفها في منافع  تصرّفي للالمتصدّ  الناس ولکنّ  عامّةأي  ،بالعموم
رنا بالملکية ن عبّ إو عصر هو الحاکم بمعنی الدولة ک في کلّ الملّا 

 ؛کونها کذلکبراضي الماتوحة لا یبعد اي الأفالحقوقية لضيق الخناق، 
ا أن وقد مرّ منّ  في عصر ونسل،« للمسلم»وص بملکيتها لتصریح النص

قول بکونها نولذا لا  دة،المراد منها نوع من الملکية المحبوسة المجدّ 
وتنظيماً لأمرها  اً قي لصرف منافعها تنسيالّا أنّ المتصدّ  ،ملکاً للحکومة

  .هو الحکومة
 ين الأراضي لأحدع ةبعدم مالکي &ح الشيخ الأعظمولذا صرّ 

بعاً للآثار المملوکة فيها علی تظاهره کما تری عدم جواز بيعها حتی و»
یکون  ،ملک المشتري نعم فيدخل في ،من المبيع اً کون جز تأن 

مجرد الأولویة وعدم جواز  يعنأ ع:ئللمشتري علی وجه کان للبا
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أو  ×تلک الآثار بإذن الإمامحداث إو تصرّفاحمته إذا کان الزم
  .1«يعة...جازته ولو لعموم الشإب

وحمل فيها  تصرّفع عن النالم إطلاق: 5«المبسوط»ل کلام نقثمّ 
نقل کلام  ثمّ  ،(×کلامه علی صورة عدم الإذن حال حضوره )الإمام

حمل عليه ما في حال الغيبة شاهداً علی  تصرّف: بناوذ ال3«الدروس»
 .«المبسوط»کلام 

ملکية الذي یستااد من کلمات الأعلام من الاقها  عدم  ،وکيف کان
« المسلم»عنوان  يةوهي باقية علی ملک ،الأراضي الماتوحة عنوة للأفراد

ح زمان الحضور صرّ  فاي ،باحتهإو تصرّفوإنّما الکلام في جواز ال
 يبغنفلا ی ،ن من الاسئذانا في زمان الحضور والتمکّ مّ أ» &الشيخ

 المسلمين يّ لأنّه ول ؛×علی إذن الامام تصرّفف الفي توقّ  شکالالإ
 لّا إ تصرّفعدم جواز ال فاي ،وأمّا في زمان الغيبة ...ومناعة نقلها عيناً  فله

و جوازه أ ،عطاه السلطان الذي حلّ قبول الخراج والمقاسمة منهأفيما 
و ...أعلی تحليل مطلق الأرض للشيعة الی عموم ما دلّ  مطلقاً نظراً 

 ...افيه تصرّففيجوز له ال ،هذه الأرض اُجرة التاصيل بين من یستحقّ 
و بين ما عرض له الموت أرض، ...الأ یجب عليه حقّ  وبين غيره الذي
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علی عمارتها...وجوه أوفقها  ةرض المحياة حال الاتح وبين الباقيمن الأ
 .1«الخامس... ثمّ  ،الرابع ثمّ  ،ثلبالقواعد الاحتمال الثا

علی ما ـ فيها في عصر الغيبة  تصرّفقوال بالنسبة الی جواز الفالأ
  :خمسة ـ &لشيخفاده اأ

  .ذن مطلقاً القول بعدم لزوم الإ :الأوّل
  .ف علی الإذن ولو من السلطان الجائرالثاني: متوقّ 

 الثالث: لزوم الاستئذان من الحاکم الشرعي. 
 وبين غيره. الأرض ههذ اُجرة الرابع: قول بالتاصيل بين من یستحقّ 

بين الخامس: التاصيل بين الأراضي التي عرضت لها الموت و
  .الباقية علی عمارتها حال الاتح

فاده من أنّ الاحتمال الثالث )لزوم الاستئذان من الحاکم أوما 
 يةلأنّ بعد تمامية الدليل علی ملک ؛الشرعي( هو الأوفق بالقواعد تامّ 

هم( لا یجوز المسلمين )أو کونها متعلقاً لحقّ  عامّةهذه الأراضي ل
 .والناوس الأمواللولایة علی  بإذن من کان له الّا إفيها  تصرّفال

 ةجزا  المناصلالی بيان حکم المعاملة علی الأ &ض الشيختعرّ  ثمّ 

 :&الأراضي بقوله هذه  نع
ّ ّی»... ّیعلمّحالّما ّذکرنا وراقّأکّ،لّمنّالمفتوحّعنونصفنومما

ّوّالّأ ّوّأشجار ّوالطینّالمأخوذّبنخشابّالّأأثمارها ّوالسقوفّالواقعة یة
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ّ مقتضیّالقاعدةّّفإن ّّ،جارةّوننوّذلکوالنّمنّسطحّالأرضّوالجص 
ّالاُّ ّمن ّالفتح ّبعد ّیندث ّما ّملکاًّکون ّالمنقولة ّمور

ّ[1.]1«للمسلمین...
راضي عيان الأأه کما لا یجوز بيع نّ أفاده أفالمستااد مما [ 1]

جزا  المناصلة أقسامها علی أالماتوحة عنوة فکذلک لا یجوز المعاملة ب
 أنّها لّا إعيان فکذلک فيها، طلان في الأقتضي البتالقاعدة کما  نّ لأ ؛عنها
ما في هذه الأراضي بالبيع )ولا سيّ  تصرّفقيام السيرة علی جواز ال يادع

هي  مثل الکوفة التي، راضي الاارسأها ورد من نّ أراضي العراق أفي 
فهذه السيرة  ،جزا  منهاة وکذلک الأبصل الرقأن منها( بالنسبة الی المتيقّ 
  .تصرّفة علی عدم جواز الة الدالّ للأدلّ  صةکون مخصّ تت لو تمّ 

ل بزمان المعصوم )وإن اولکن المناقشة في تماميتها من حيث الاتص
ه نّ أ :نقل الاتصال في قضية..( مضافاً الی النقاش في الصغری بمعنی

ن علمنا بتمامية الکبری )وهو عدم جواز المعاملة علی الماتوحة إو
کن عامرة تام الاتح لم یّ أضي في راتلک الأ نّ أعنوة( ولکن لا شک في 

داخلة في ملک جمعها )بل کانت بعضها من الموات التي هيأب
مما یحتاج  ( فالحکم بعدم جواز المعاملة بالنسبة الی الکلّ ×الامام
 دحراز کون الماتوحة عامرة، وصرف العلم الاجمالي بوجوإالی 

 وکذلکراضي )العراق وبعض حواليها راضي الماتوحة في تلک الأالأ
ليوجب للاستيلا   عدم کون الجميع محلّاً بیران( لا یوجب التنجيز الإ
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ة هل الذمّ أار من بعضها باقية علی ملک الکاّ  نّ إحيث  ؛تنجيز التکليف
، طوعاً  همسلامإفي مقابل دفع الجزیة وبعضها باقية علی ملکهم ب

ض خذت من ملکهم وفوّ وبعضها من الأراضي الخراجية )کما إذا اُ 
وهذه  ،ن یکون من الماتوحة عنوةأبشرط دفع الخراج( وبعضها اليهم 

قسام ن من هذه الأوتارة من الموات والمتيقّ  ،تارة معمورة حين الاتح
خير )ما کانت معمورة للمسلمين هي القسم الأ المحکوم بکونها ملکاً 

ما بعد ثبوت اليد حراز )صغرویاً( ولا سيّ حين الاتح( ولذلک یشکل الإ
الشک في  هذا مضافاً الی أنّ  ،رضي المقتضي للملکيةعلی تلک الأ

العمران أمر حادث  لأنّ  ؛صالة العدمأ يکونها عامرة حين الاتح تجر
ة علی لزوم ات بمقتضی العمومات الدالّ تصرّفصحة جميع ال فيثبت

ّبِٱلعُقُودِّ﴿الوفا  بالعقد  وفُواأ
َ
لزوم الوفا  بالعقد عدا علی فإنّها تدلّ  ﴾أ

وعند الشک في أنّ المعاملة واقعة  ،علی الماتوحة عنوةالعقد الواقع 
علی الماتوحة عنوة )لصدق عنوانها من کونها عامرة وعدم کونها من 

ص من الموات( یعود الشک الی العنوان المخصّ  ة وعدم کونهايالخراج
 .والله العالم، فيجری الأصل المذکور ،وصدقه


